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[bookmark: _Hlk233785830]برئاسة القاضي / محمد عبد الرحمن الجراح "رئيس الدائرة"
 وعضوية القضاة / البشير بن الهادي زيتون وإسلام عبد الهادي الديب.
(    )
الطعن رقم 691 لسنة 2026 جزائي
(1، 2) إجراءات جزائية "الطعن في الأحكام: الاستئناف: أثر رفع الاستئناف من غير النيابة العامة عدم مضاراة الطاعن بطعنه".
(1) رفعُ الاستئناف من غير النيابة العامة أثره: عدم مضاراة الطاعن بطعنه فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف". أساس ذلك؟
(2) إن إلغاء الحكم المطعون فيه للتدبير المحكوم به ابتدائياً ومعاقبة المستأنفة بعقوبة الغرامة وهى عقوبة أشد رغم أن الاستئناف مرفوعاً منها دون النيابة العامة. يُعد قضاءً مخالفاً للقانون معيباً يوجب نقضه وإحالة الطعن إلى المحكمة التي أصدرته لتنظر في تقدير العقوبة من جديد.
(الطعن رقم 691 لسنة 2026 جزائي، جلسة 14/7/2026)
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1- المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية التي جرى نصها على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف".
2- لما كان ذلك، وكان الاستئناف على الحكم الابتدائي مرفوعاً من المحكوم عليها وحدها دون النيابة العامة، وقد صدر الحكم المطعون فيه بإلغاء التدبير المحكوم به وعاقب المستأنفة بعقوبة الغرامة، ولما كانت عقوبة الغرامة التي قضى بها الحكم المطعون فيه هي عقوبة أشد من التدبير باعتبار أن التدبير أخف من عقوبة الغرامة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد أضر بالمستأنفة، وإعمالا لما هو مقرر قانوناً من عدم إضرار الطاعن بطعنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة (إلى المحكمة مصدرة الحكم لنظرها مجدداً لتقدير العقوبة). 
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حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضدها إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنها بتاريخ 19/12/2025 بدائرة ..........: - 
أتت عملا من شأنه التأثير على أمان الطفل المجني عليه/ .... الأخلاقي، بأن سمحت للمجني عليها بالتواجد لوحدها على شاطئ البحر في وقت متأخر من الليل وامتنعت من اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامتها الأخلاقية بأن أهملت رعايتها عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونتج عن ذلك سوء استخدام المجني عليها للموقع وانتشار صور لها للغير على النحو المبين بالأوراق. 
وطلبت النيابة العامة معاقبتها طبقاً للمواد 1، 4، 15، 36، 69/ 2، 427/ 1 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل "وديمة". 
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 16/2/2026 غيابياً بإلزام المطعون ضدها بالخدمة المجتمعية لمدة شهرين عن التهمة المسندة إليها، وألزمتها الرسوم القضائية، عارضت المطعون ضدها على ذلك الحكم بالمعارضة 36 لسنة 2026 وبتاريخ 16/3/2026 قضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها، استأنفت المطعون ضدها قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 345 لسنة 2026 مستأنف جزاء ...، ومحكمة ... الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 21/4/2026 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء التدبير والقضاء مجدداً بتغريم المستأنفة ثلاثة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليها، وقدمت المطعون ضدها الاستشكال في التنفيذ رقم 2 لسنة 2026 ومحكمة استئناف ... الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 19/5/2026 بعدم جواز الاستشكال وألزمت المطعون ضدها الرسوم، فأقام النائب العام الطعن على الحكم الصادر بتاريخ 21/4/2026 وهو موضوع الطعن الماثل.
 وحيث إن حاصل ما ينعى به النائب العام على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حينما قضى بإلغاء التدبير المحكوم به على المطعون ضدها وعاقبها بتغريمها ثلاثة آلاف درهم، على سند من القول إن الحكم المطعون فيه خالف أحكام المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية التي جرى نصها على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف"، لما كان ذلك وكان الاستئناف على الحكم الابتدائي مرفوعاً من المحكوم عليها وحدها دون النيابة العامة وقد صدر الحكم المطعون فيه بإلغاء التدبير المحكوم به وكانت عقوبة الغرامة أشد من التدبير وهو ما يعد إضراراً بالمستأنفة، وإعمالاً لما هو مقرر قانوناً من عدم إضرار الطاعن بطعنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة. 
[bookmark: _Hlk238643009]وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية التي جرى نصها على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف"، لما كان ذلك، وكان الاستئناف على الحكم الابتدائي مرفوعاً من المحكوم عليها وحدها دون النيابة العامة، وقد صدر الحكم المطعون فيه بإلغاء التدبير المحكوم به وعاقب المستأنفة بعقوبة الغرامة، ولما كانت عقوبة الغرامة التي قضى بها الحكم المطعون فيه هي عقوبة أشد من التدبير باعتبار أن التدبير أخف من عقوبة الغرامة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد أضر بالمستأنفة، وإعمالا لما هو مقرر قانوناً من عدم إضرار الطاعن بطعنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة (إلى المحكمة مصدرة الحكم لنظرها مجدداً لتقدير العقوبة). 
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